




ق 599 القزوينيّّ، عليّّ الموسويّّ.

الحاشية على قوانين الأصول/عليّّ الموسويّّ القزوينيّّ؛ تحقيق عليّّ العلويّّ القزوينيّّ. - ط1. - كربلاء: العتبة 

العبّّاسيّّة المقدّّسة. الهيأة العليا لإحياء التراث، مركز الشيخ الطوسي 2026

ج2 )528( ص؛ 24 سم.

1.الفقه الإسلامي -1- اصول -2- القزوينيّّ، عليّّ العلويّّ )تحقيق( -أ- العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )4977( لسنة 2026.

الكتاب: الحاشية على قوانين الأصول/ج2. • 
تأليف: السيّد عليّ بن إسماعيل الموسويّ القزوينّي. • 
تحقيق: السيّد عليّ العلويّ القزوينّي. • 
مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. • 

الناشر: الهيأة العليا لإحياء التراث. • 
الإخراج الفنّّي: علي أسد الله. • 
عدد النسخ: 500. •  الطبعة: الأولى. 	
 ـالموافق 2026/4/29م •  التاريخ: 11 ذو القعدة 1447ه
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  ٣٩٩  ................................  ما ذكره الماتن نقضاً للقول بعدم جواز الاجتماع

  ٤٠١  كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً من المأمور به مع ميّ يجواز اجتماع الأمر والنهي التحر

  ٤٠١  .............................................  المناقشة في مثال الماتن لهذا المبحث

  ٤٠٢  ....  من المثال الأوّل یالفقرة الأول یالمناقشة في إرجاع الماتن لما دفع به المعارضة إل

  ٤٠٣  .........  والجواب عنه ،يّ يروالاستحباب الغلزوم النقض باجتماع الواجب النفس¢يّ 

  ٤٠٤  ..........................................  ةيّ ليمن الجهات التعل ةيّ يروالغ ةيّ النفس
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  ٤٠٤  ........................... ييروالوجوب الغ بالاستحباب النفس¢يّ القول  یمعن

  ٤٠٥  ........  الواجب والمستحب ينهو موارد التضادّ ب يّ ييرأفضل أفراد الواجب التخ

  ٤٠٦  .............................. لماتن لاستحباب الفرد الأفضلا هيالمناقشة في توج

  ٤٠٧  .....  الواجب والمستحبّ  ينمن موارد التضادّ ب الواجبة والمستحبةّتداخل الأغسال 

  ٤٠٧  ....................................  تداخل الأغسال هياختلاف الفقهاء في توج

  ٤٠٩  ..............................  هيبيان مختار الماتن في تداخل الأغسال، والمناقشة ف

  ٤٠٩  ...................................................في تداخل الأغسال قيالتحق

  ٤١٢  ....الملحوظة ةيّ الكل ةيّ كونه هو الماه ينكون متعلّق الأمر هو الفرد وب ينالتناقض ب

  ٤١٤  .................  جواز الاجتماع إذا فرض استحالته عقلاً  وجبيظهور اللفظ لا 

  ٤١٥  اطةيجزءاً من مفهوم الخ سيالكون ل من أن بيالماتن لكلام المج هيالمناقشة في توج

  ٤١٦  ............. صور الكون في هذا المكان عيالمناقشة في أنّ مراد المستدلّ المنع من جم

  ٤١٨  ....................................  تانيّ ليلا تعل  تانيّ دييالأمر والنهي  جهتان تق

  ٤١٩  ..............................................  ةيّ دييوالتق ةيّ ليالتعلالمراد من الجهة 

  ٤١٩  ............................  ينتيّ ليتعل ةيّ والغصب ةيّ فساد توهّم كون جهتي الصلات

  ٤٢٠  ...............  المراد من تعدّد متعلّق الأمر والنهي لزوم تعدّدهما بحسب الوجود

  ٤٢٠  .................  عييالقول بوجود الكليّ الطب یعل ةيّ للماه اديجإ نهيالفرد بع اديجإ

  ٤٢١  ..........................................  ئعمرجع القول بتعلّق الأحكام بالطبا

  ٤٢٢  .......................في الأفراد المباحة قعيالأفراد إنّما  ينب ييرحكم العقل بالتخ

  ٤٢٢  ........  الفرد الحرام للقول بالامتناع ةيّ العقليّ المذكور وعدم مقدّم ييررجوع التخ
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  ٤٢٢  ........................  ف بالإتمام عودَ محذور الامتناعيدفع توهّم استلزام التكل

  ٤٢٣  .........................  مراداً من الخطاب سيوجوب الأفراد من باب المقدّمة ل

  ٤٢٤  ......   خطابات الشارع ومحاورات العرف في إرادة الأفراد من الخطابينالفرق ب

  ٤٢٧  .........  هفي الفرد الحرام مع اكتفائه ب عةيالطب اديجبإ ميالمناقشة في عدم رضا الحك

  ٤٢٩  ................................  الامتناع یالأمر  بناءً عل یلالحرمة ع ميوجه تقد

  ٤٢٩  ....................................  دفع المفسدة من جلب المنفعة ةيّ المراد من أهم

  ٤٣٠  ............  عن إفادة المطلوب» من جلب المنفعة یدفع المفسدة أول«قصور عبارة 

  ٤٣١  .................................  دفع المفسدة ةيّ المناقشة في ردّ الماتن لإطلاق أهم

  ٤٣١  ....................  التكرار یالأفراد لدلالته عل عيالنهي لاستلزامه انتفاء جم ةيّ أقوائ

  ٤٣١  ..........................  التكرار یالنهي وإن قلنا بدلالته عل ةيّ المناقشة في أقوائ

  ٤٣٣  ...............................  الاستقراء وأصل البراءة ينالمناقشة في التعارض ب

ج مـن الـدار المغصـوبة والنهـي عـن في الأمـر بـالخرو طـاقيبما لا  فيمنع لزوم التكل
  ٤٣٥  ....................................................  الغصب لمن توسّط عدواناً 

  ٤٣٦  ..........  عدم إمكان استفادة الأمر بالخروج من جهة كونه مقدّمة لترك الغصب

  ٤٣٧  ......................  المناقشة في كون الخروج بقصد العنوان من مقدّمات الترك

  ٤٣٧  .................................  المناقشة في كون الخروج بقصد التخلّص غصباً 

  ٤٣٧  .................  المرتض¢ى ديّ كما عن الس ليالحقّ في مسألة الخروج القول بالتفص

ا المناقشة في ما أفاده الماتن من أنّ المراد من العبادات: >ما لم يعلم انحصار المصـلحة فيهـ
  ٤٤١  .....................................................................  في شيء<
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  ٤٤٢  ................  في العرف إلاّ بقصد الإطاعة صليحبأنّ الامتثال لا  ليوهن التعل

  ٤٤٣  الصحّة من التضادّ  ينوب نهيكون التقابل ب یجعل الفساد من الأحكام الÀUعيةّ مبنيّ عل

  ٤٤٣  والسلب ابيجتقابل الإ یكون الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد مبنيّ عل

  ٤٤٤  ..........  ينمعاملات المسلممغايرة أصل الفساد في المعاملات لأصالة الصحّة في 

  ٤٤٥  .......................... عدم منافاة أصالة الصحّة بكلا معنييها لأصالة الفساد

  ٤٤٥  ..........  من جهة النهي لا من جهة الأصلاختصاص محلّ النزاع بما كان الفساد 

  ٤٤٦  ....................................  تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة لنفسها یمعن

  ٤٤٧  ....................................  هايالأقسام السبعة للنهي، وضابط الح¡¶ ف

  ٤٤٧  ...................................................  ضابط تعلّق المنهيّ به لنفسه

  ٤٤٨  ................... توهّم أنّ النهي عن صلاة الحائض من النهي لوصفه، وجوابه

  ٤٤٩  ........................  في أصل الفعل ادةيتقتض¢ي الز ليالتفض غةيأنّ ص یمعن

  ٤٤٩  ........................................  الاقتضاء المذكور مع دفعه یما أورد عل

  ٤٥٠  .....................  مراد الماتن من الموضوع والمحمول هنا: المكلّف والمكلّف به

  ٤٥٠  .....................................  مراد الماتن  ب¢ (الحكم) و(النسبة الحكميّة)

  ٤٥١  ..........................  عامّة ةيّ عرف ةيّ كون النهي عن صلاة الحائض قض یمعن

هـو نفـس  عيـالقـول بـأن الب یمن المنهيّ عنه لجزئه علـ الغاصب مع جهل المشتري عيب
  ٤٥٢  ............................................................. والقبول ابيجالإ

  ٤٥٢  .....................................................  ضابط هذا القول في المقام

  ٤٥٣  ......................................  المثال بجهل المشتري بالغصب دييوجه تق
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  ٤٥٣  .................................. عيالإبهام في مراد الماتن من القول الآخر في الب

  ٤٥٣  .....................................................  ثلاثة أقوال في معنى البيع

  ٤٥٤  ....................  ، ودفعهةيّ الأجزاء العقل یالجزء إل ميلكلام الماتن بتعم هيتوج

  ٤٥٥  ..... من قسم المنهيّ عنها لÀUطها، ودفعه ستيتوهّم أنّ العبادة الفاقدة للÀUط ل

  ٤٥٦  ..............................................  ضابط المنهيّ عنه لوصفه الداخل

  ٤٥٧  ..............................................  ضابط المنهيّ عنه لوصفه الخارج

  ٤٥٧  .............  المنهيّ عنه لوصفهالمناقشة في كون النهي عن الجهر أو الإخفات من 

  ٤٥٨  ....  ...معها من المنهيّ عنه لش¢يء مفارق عيالب غةيوإجراء ص ةيّ تكلّم مع الأجنبال

  ٤٥٩  .....  الصحّة یثمرةً للنزاع في معن حاً يصح یالمناقشة في كون نذر الإعطاء لمن صلّ 

  ٤٦١  .............................  الصلاة مع الظنّ بالطهارة أو العلم بها واحدة نوعاً 

  ٤٦٢  .........................  اعتبار الظنّ واليقين على وجه الطريقيّة في إحراز الواقع

  ٤٦٢  .....................................  مقابلاً للأمر الواقعيّ  سيالأمر الظاهريّ ل

  ٤٦٣  ....................................................  معنى وجوب التعبّد بالظن

  ٤٦٣  .................................................بقاء المأمور به على ذمّة المكلّف

  ٤٦٣  ........  قّنهايمظنون الطهارة ومت ينم الفرق بما أجاب به الفاضل الجواد عن توهّ 

  ٤٦٤  .............................................  المناقشة في ما أفاده الفاضل  الجواد

  ٤٦٤  ..............................  الوجه الأوّل لمراد الفقهاء من إسقاط القضاء یمبن

  ٤٦٤  .......................................................  مبنى الوجهين الآخرين

  ٤٦٥  ...........................................................  الفرق بين الوجهين
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ÀU٤٦٥  .................................................  عةيمراد الماتن من موافقة ال  

  ٤٦٧  ..........من جعل الفساد عبارة عما كان مÀUوعاً بأصله دون وصفه ةيّ مراد الحنف

  ٤٦٧  .......................................................  المراد بمÀUوعيّة الجنس

  ٤٦٧  ..................................................  المراد بعدم مÀUوعيّة الفصل

  ٤٧٣  .............  اقتضاء الأمر الصحّة واقتضاء النهي الفساد ينب سةيوجه بطلان المقا

  ٤٧٣  ......................................................  المناقشة في وجه البطلان

  ٤٧٤  ............................................  متضادّان لا متناقضانالأمر والنهي 

  ٤٧٤  ..........................  أو متقابلين مقتض¢ى المتناقضين متناقضينعلّة منع كون 

  ٤٧٥  ................  »¢ي الصحّةقتضيلا « »:¢ي الصحّةقتضي« ضيالمناقشة في كون نق

  ٤٧٥  ....................................  بيان حجّة القول بالدلالة مطلقاً شرعاً فقط

  ٤٧٧  .................  مستلزمة للصحّة یبيان بطلان اللازم وعدم وجود حكمة أخر

  ٤٧٨  ..............................  هيبيان الجواب عن الاستدلال المذكور والمناقشة ف

  ٤٧٨  ......................................تماميّة ما تقدّم في المعاملات دون العبادات

  ٤٧٩  .............................  الاستدلال للقول المذكور بما ورد في بعض الأخبار

  ٤٨٠  ............................  بيان جواب الماتن عن الاستدلال بالأخبار المذكورة

  ٤٨٠  ....................................................  المناقشة في الجواب المذكور

Vت�gQ�hR   ..................................................................................  ٤٨٢  

  ٤٨٣  ...................  الصحّة یفي القول بدلالة النهي عل هيذيوتلم فةيإفراط أبي حن

  ٤٨٣  .....................................................  بيان بطلان القول المذكور



� ��� ����� ����ل ج  ....................................................................................  ٥٢٨�����٢ 

  ٤٨٤  ..................  قةيأنّ الأصل في الإطلاق الحق یالقول المذكور إل اجيوجه احت

  ٤٨٤  ..................  حةيكون العبادات أسامي للصح یوجه بناء القول المذكور عل

  ٤٨٥  ...........  حةيكون العبادات أسامي للصح یالمناقشة في ابتناء القول المذكور عل

  ٤٨٦  ..................................  عدم مساعدة حجّة  ابن الحاجب للقول المذكور

  ٤٨٦  ......................................................  حجّة ابن الحاجب أمران

  ٤٨٦  ..................................................................  الأمر الأوّل

  ٤٨٧  ...................................................................  الأمر الثاني

  ٤٨٧  .................................................  المناقشة في حجّة ابن الحاجب

  ٤٨٧  .....................................................  بيان لدليل القول المذكور

  ٤٨٨  ......................................................................  ملخّصه

  ٤٨٨  ...........................................  بيان جواب الماتن عن القول المذكور

  ٤٨٨  ......................  حةيعن مطلق الصلاة الصح ةيّ المراد من كون الحائض منه

  ٤٨٩  .....................................  المناقشة في جواب الماتن عن القول المذكور

  ٤٨٩  ..............................................................  الحقّ في الجواب

  ٤٩٠  .....................................ئطتمكّن الحائض من الصلاة الجامعة للÀUا

  ٤٩١  ..............  موافقة الأمر في الجملة یبمعن حةيلصلاة الصحتمكّن الحائض من ا

  ٤٩١  .....................................  عدم كون الطهر  من جملة شرائط المأمور به

  ٤٩٢  .......................  فيفي منع صحّة التكل ؤثّريامتناع الحائض من الصلاة لا 
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